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ملخص
ستهلاك قواعد معینة تتطلب بعض الامن جملتها الشراء أو و بلوغ الطفل لسن التمییز یعني أن تحكم تصرفاته المالیة

یمكنه و التمییز لتمتعه بأهلیة أداء كاملة،و للإدراكمستكملاو متى أدرك سن الرشد غدا متمتعا بقواه العقلیةو التفصیل،
وقف ذلك على من دون أن یتو الضرر،و مباشرة جمیع التصرفات القانونیة، سواء كانت نافعة أو ضارة أو دائرة بین النفع

المترددة و مامانافعة نفعا محضا، الضارة به ت: تقسم إلى ثلاثةو إذن أو إجازة من أحد، لذلك تختلف تصرفات الطفل الممیز
.لكل منها حكم خاص یحتاج بعض التفصیلو الضررو بین النفع

.أحكام التصرفات،الضررو دائرة بین النفعتصرفات ،إستهلاك،سن التمییز: اتیحالكلمات المف

Protection légale des consommateurs mineurs
Résumé
L'âge de discernement d'un enfant signifie que ses actions financières, y compris l'achat ou la
consommation, sont régies par certaines règles nécessitant des précisions. Lorsque l’enfant
atteint l'âge de la majorité, il jouit de ses facultés mentales et de sa capacité d’agir qui lui
permettent alors d’entreprendre toutes les actions légales, qu'elles soient bénéfiques ou
préjudiciables ou oscillant entre les deux, sans aucune permission ou autorisation de
quiconque. Par conséquent, le comportement de l'enfant quand il atteint l’âge de
discernement se divise en trois types : purement bénéfique, complètement préjudiciable ou
oscillant entre les deux, et chacun d'eux a une règle spéciale qui nécessite d’être approfondie.

Mots-clés: Age de discernement, consommation, bénéfiques ou préjudiciables, dispositions
de conduite.

Legal protection of minor consumers
Abstract
A child's age of discernment means that his or her financial actions, including the purchase
or consumption, are governed by certain rules requiring some detail. When the child reaches
the age of majority, he or she has the mental faculties and capacity to act that allow him or
her to undertake all lawful actions, whether beneficial or harmful or somewhere in between,
without any permission or authorisation from anyone. Therefore, the child's behaviour when
he reaches the age of discernment is divided into three types: purely beneficial, completely
harmful or in between and each of them has a special rule that needs to be elaborated.

Keywords: Age of discrimination, consumption, conduct between the benefit and damage,
provisions of conduct.
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ةــــمقدم
لسیاسیة ستهلاكیة لكثرة المنتوجات المعروضة في السوق، بحیث كان لتبني الجزائرالاتوسعت العملیة 

نضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة للاسعیها و توقیعها على اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربيو اقتصاد السوق
لا شك في أن تضاعف و ستهلاك مقترنا بفئة معینة من المجتمع أو طائفة عمریة محددة، الالم یعد و دور في ذلك،

.أنواعها وسع من دائرة العلاقة التي تربط المنتجین والمستهلكینالمنتجات بمختلف و حاجات الإنسان إلى السلع 
المستهلك بطبعه المندفع منذ الوهلة الأولى نحو اقتناء المنتوجات المعروضة أمامه من غیر تردد، تجده في و 

لغ لسن الباو معظم الأحیان یواجه الكثیر من المخاطر، فإذا كان هذا حال المستهلك ذا الأهلیة الكاملة للتعاقد 
ستهلاكیة، الاأنهم یقدمون على العدید من العملیات و ، خاصة ؟الرشد، فما هو الوضع بالنسبة للمستهلكین القصر

یتضح أن تاریخ صلاحیتها منتهي، أو أن تكون فاسدة و من أمثلتها إقدام صغیر السن على شراء مواد غذائیة و 
.أفراد عائلته بتسمم غذائيو بته ینتج عنها إصاو التخزین، و بحكم عدم مراعاة شروط الحفظ 

لا یمنحه البائع ضمانا للمنتوج و أو أن یقدم القاصر على شراء ألعاب إلكترونیة ذات قیمة مالیة معتبرة، 
فیحیطه علما بذلك حین انعقاد البیع، أو یصیب اللعبة الإلكترونیة عطب یدفع صغیر السن بمراجعة البائع الذي 

أن یرجع سبب إبطال اع الثمن بدعوى أن المشتري هو من تسبب في العطل، أو یرفض استبدال المنتوج أو إرج
، أو أن یكون )1(علامات الوسم التي تطلبها القانونالبیع الذي كان محله الجهاز الإلكتروني إلى عدم تضمنه 

بلغات و الإعلام مكتوبا بغیر اللغة العربیة التي اشترطها المشرع الجزائري لكتابة بیانات الوسم بصفة أصلیة، 
المتعلق بتعمیم استعمال اللغة 91/05: من القانون رقم22و21: أجنبیة على سبیل الإضافة وفقا للمادتین

.)2(العربیة
طریق التعاقد بالأنترنیت، بعرض منتوجات للبیع مقابل ثمن معین في كما قد یباشر القاصر استهلاكا عن 

یتبعها و المواقع الإلكترونیة أو المواقع التجاریة أو حتى بالبرید الإلكتروني، إذ یكفي الضغط على أیقونة الشراء،
. تصال بالمستهلك دون مراعاة لنقص أو قصور أهلیة المستهلك القاصرالا

ما هو و ،؟، ما هي الأسس التي یمكن أن نبني علیها هذه الحمایة؟المقررة لهم قانونافما هي أوجه الحمایة 
، فهل نرجع بخصوصها للقواعد العامة الواردة في القانون المدني ؟القانون الواجب التطبیق إن كان المشتري قاصرا

قواعد خاصة تضمنها قانون حمایة ، أم أن هناك ؟أحكام التصرفات المالیة التي یباشرها القصرو المتعلقة بالأهلیة
.؟قمع الغشو المستهلك

:هو ما سأحاول الإجابة عنه من خلال المبحثین التالیین
:عا لقواعد القانون المدنيتبالتصرفات التي یباشرها القصر : المبحث الأول
:قمع الغشو حمایة القصر بموجب قانون حمایة المستهلك: المبحث الثاني
.عا لقواعد القانون المدنيتبالتصرفات التي یباشرها القصر:المبحث الأول

عتبر المیلاد أو الولادة منطلقا یلتزامات مرتبطة بمیلاده، لأجل هذا الاتحمل و صلاحیة الطفل لاكتساب الحقوق
شخصیة تبدأ : " من القانون المدني الجزائري التي تنص على ما یلي25: سندنا في ذلك أحكام المادةو للحقوق،

. تنتهي بموتهو الإنسان بتمام ولادته حیا
هو ما یرد بمباشرة الصبي و ،"على أن الجنین یتمتع بالحقوق التي یحددها القانون بشرط أن یولد حیا 

).المطلب الثاني(تصرفات الصبي الممیز المالیة حكم، ثم بحث )المطلب الأول(للتصرفات المالیة 
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:لتصرفات المالیةمباشرة الصبي ل: المطلب الأول
أن یتعامل الصبي بالمال دون أن یربط هذه و بین أنه قد یحدثو تطرق القانون المدني للتصرفات المالیة،

.ستهلاكبالاالمعاملات 
:حال الصبي المباشر للتصرفات: الفرع الأول

التصرف ممیزا أي صاحب یمكن أن یكون و )3(یكون المباشر للتصرف صغیرا غیر ممیز أي عدیم الأهلیةقد 
العقل، فیثبت للعقل القاصر أهلیة أداء قاصرةو القانون المدني مناط أهلیة الأداء التمییزلیجعل .ناقص الأهلیة

یعرف النفعو الشرو الأول عقل الصبي الممیز الذي یدرك الخیرو ،)4(العقل الكامل تثبت له أهلیة أداء كاملةو 
.وصل عقله إلى كمالهو الثاني من بلغ رشدهو التصرفات،و لتزاماتالاالضرر من و 

لا قاصرة منذ ولادته إلى أن یبلغ سن التمییز، لأن الوعي مفقود فیه، و أما الطفل فلا تثبت له أهلیة أداء كاملة
فیظل الطفل في هذه المرحلة الزمنیة من عمره فاقدا أهلیة الأداء، لأن أهلیة الأداء هي التي تؤهله لتصرفات 

لا یفهمها فهما كافیا و الطفل لا یعي هذه التصرفات أصلا في بدایة هذه المرحلة،و .ونیة تعتمد التعقلقانو شرعیة
.)5(في أواخرها

یز من لم یبلغ السادسة عشرة یعتبر غیر مم: "ن المدني الجزائري على ما یليمن القانو 42: قد نصت المادةو 
الصغیر غیر : "ل غیر الممیز فنصت على ما یليالطف)6(من مجلة الأحكام العدلیة943: عرفت المادةو ،".سنة

لا یمیز الفاحش من و الشراء جالبا له،و الشراء، أي لا یعلم كون البیع سالبا للملكو الممیز هو الذي لا یفهم البیع
.."الیسیر

الحمایة المقررة هو من أوجه و بالنتیجة لفقدان أهلیة الأداء لدى الطفل غیر الممیز فإن تصرفاته تلحق بالعدم
، بحیث تعتبر تصرفاته باطلة لا یترتب علیها أي أثر لكون ستنادا إلى قواعد القانون المدنياالمستهلك للطفل

لذلك فهي لا و لو كانت نافعة نفعا محضا له،و لقصور عقله عن فهم الخطاب،و قانوناو عباراته غیر معتبرة شرعا
.)7(تصحح بالإجازة

التصرفات من ینوب عنه شرعا من و الممیز في مباشرة ما تدعو إلیه الحاجة من العقودلیقوم مقام الطفل غیر
. ستهلاك باطلا إذا ناب عن القاصر الممیز ولیه أو وصیهالامن ثمة لا یمكن أن یكون و ،)8(ولي أو وصي

من تقنیننا 01فقرتها في42: كما تتجسد الحمایة القانونیة لفاقد أهلیة الأداء وفقا لما نصت علیه المادة
ما تضمنته أحكام و .... ".لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن: "المدني
من لم یبلغ سن التمییز : " من تقنین الأسرة كحكم على تصرفات الصبي غیر الممیز بأن أشارت82: المادة

.)9("دني تعتبر جمیع تصرفاته باطلةالممن القانون 42: لصغر سنه طبقا للمادة
تتطلب قواعد معینة ستهلاك الامن جملتها الشراء أو و تصرفاته المالیةحكمتإن بلغ الطفل سن التمییز 

بأهلیة أداء لتمتعه التمییز و مستكملا للإدراكو متمتعا بقواه العقلیةغدا سن الرشد متى أدركو التفصیل،بعض 
من و الضرر،و جمیع التصرفات القانونیة، سواء كانت نافعة أو ضارة أو دائرة بین النفعیمكنه مباشرة و ،)10(كاملة

.دون أن یتوقف ذلك على إذن أو إجازة من أحد
أن یبقى متمتعا بها إلى و ،)11(أهلیة التبرعو أهلیة الإدارةو غتناءالاسن الرشد أهلیة البالغ لتثبت للشخص ف

هو ما و نقص الأهلیة فقطیالعته، أو أنه و عدم أهلیة كالجنونیقد ذيالو یعتریه عارض من عوارض الأهلیة،
.)12(ن یجعلان الشخص في حكم الصبي الممیزیذلالالغفلة و یتحقق بالسفه
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. كان ممیزا تقسم تصرفاته المالیة إلى أقسامو مادام الصبي لم یبلغ سن الرشد بعدو 
:المالیةأقسام تصرفات الصبي الممیز : الفرع الثاني

تأسى فقهاء القانون المدني بفقهاء الشریعة الإسلامیة في تقسیم تصرفات الصبي الممیز من حیث مرتبة 
تصرفات دائرة و تصرفات ضارة ضررا محضاو تصرفات نافعة نفعا محضا)13(:نتائجها إلى أقسام ثلاثةو اعتبارها

.الضررو بین النفع
:التصرفات النافعة نفعا محضا: أولا

التصرفات النافعة نفعا محضا هي تلك التصرفات التي یترتب علیها دخول شيء في ملك ناقص الأهلیة من 
ستهلاك ضمنهاالایمكن أن ندرج و ،نتفاع بالعاریةالادون مقابل، فیدر علیه النفع، كقبول الهبة أو الوصیة أو 

.)14(ستعمال النهائيللاطالما أن المستهلك قد یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة 
من قانون الأسرة یمكن استقراء كفالة حق الطفل في 211: من خلال تمحیص نص المادةو عن الهبة مثلاو 

إن لم یتم تحدید سن معینة للأولاد، ناهیك على كون الرجوع في الهبة واقعا أمام القضاءو الكسب عن طریق الهبة
.)15(القیاس علیهبصفة استثنائیة لا یجوز التوسع فیه أو و 

ستثناء هو حمایة الوالدینالاالهدف من وضع المشرع لهذا و .كما أن حق الرجوع مخول للوالدین دون سواهما
تعوید الأبناء و توفیر ضمانات خاصة لهم من الأضرار التي تلحقهم من جراء تبذیر أموالهم من طرف الأولاد،و 

. )16(دون مقابل كالهبةإن تم كسبها من و على حسن التصرف في أملاكهم
:التصرفات الضارة ضررا محضا: ثانیا

یقصد بالتصرفات الضارة ضررا محضا مجموع التصرفات التي یخرج حینما تتم مباشرتها شيء من ملك 
.ناقص الأهلیة من غیر مقابل، فلا تنطوي على أي نفع مالي له

. لتزام بأداء الدین عن الغیرالامن هبة أو وقف، أو كفالة دین لما فیه من . )17(منها التبرعات بجمیع أنواعها
هي تصرف لما بعد الموت، یكون للموصي بمقتضاه و الوصیة من بین التصرفات التي فیها ضرر محض،تعد 

.)18(أن ینقل كل أو بعض ماله إلى الموصى له أو یخول له حقا یتعلق بهذا المال
ستهلاك تصرفا ضارا ضررا محضا، ذلك أن نفق بعض من مال الصبي لا یتم من دون مقابل، الالا یعد و 

.ستهلاك اقتناء لبضاعة أو منتوجالالكون 
:الضررو التصرفات الدائرة بین النفع: ثالثا

تصب و تعرف هذه التصرفات بكونها التصرفات التي تحتمل أن تكون نافعة للصبي الممیز فتحقق له منفعة
یمكن أن و ترتب علیه التزاما بدون مقابل، بلو تحتمل أن تكون ضارة به، فتفوت علیه مصلحةو مصلحته،في 

غیرها من عقود المعاوضات و رتهان،الاو الرهنو ستئجارالاو الإیجارو الشراءو ینجم عنها خسارة مالیة له، كالبیع
اقتناء لبضاعة أو سلعة أو خدمة قد تكون بمقابل ستهلاك یعني الاطالما أن و .المالیة المحتملة للربح أو للخسارة

. مالي، یتم إدراجه في هذا القسم من التصرفات
عتبار واقعة معینة، فالشأن الایعتد في التصرفات المحتملة للنفع أو الضرر بطبیعة العقود دون الأخذ بعین 

الضرر نوع التصرف و في میزان النفعالعبرةو ،في هذه العقود أنها تحتمل الحالین، جلب المنفعة أو تحقق الضرر
ستهلاك إن كان نافعا مثل الكتب المدرسیة فلا إشكال یطرح، على العكس الا، غیر أن لا خصوص العقد الواقع

.إذا نتج عنه ضرر كالخسارة المالیة في الألعاب الإلكترونیة التي لم یلتزم البائع فیها باحترام ضمان المنتوج
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.التصرفات المباشرة من الصبي الممیز حكم معینلكل قسم من أقسام و 
:حكم تصرفات الصبي الممیز المالیة: المطلب الثاني

یفسح له فالبالغ الراشد، و متى أدرك الصغیر سن التمییز أصبح إدراكه في حال وسط بین الطفل غیر الممیز
.عقلهینضجث لم المجال للتصرف بصورة مقیدة لأنه لا یزال بعد في حاجة إلى الحمایة، بحی

من أجل ذلك فإن بلوغ الشخص لسن التمییز دون أن یتم سن الرشد، یجعل له أهلیة أداء ناقصة تخول له 
، )19(لهذه التصرفات المالیة أحكام في القانون المدنيو مباشرة بعض التصرفات القانونیة دون بعضها الآخر،

.التي یباشرها الصبي الممیزستهلاك لایمكن من خلالها أن نسقط علیها عملیة ا
:حكم تصرفات الصبي الممیز في التشریع المدني: الفرع الأول

لم یأخذ المشرع الجزائري في القانون المدني بالتقسیم المعهود لتصرفات الصبي الممیز إلى الأقسام الثلاثة 
التصرفات الدائرة بین النفعو التصرفات الضارة ضررا محضاو التصرفات النافعة نفعا محضا: هيو المعروفة

.إنما أناط بیان هذا الحكم إلى قانون الأسرةو كما أنه لم یبین حكم هذه التصرفات،. الضررو 
على عدیمي هاسریانو على الرغم من عدم تبیان القانون المدني لحكم التصرفات التي یباشرها الصبي الممیز،

، إلا أنه یستشف من نصوص التقنین المدني ما من )20(الأسرةالأهلیة قواعد الأهلیة المنصوص علیها في قانون 
الفقرة 101: هذا ما یتضح من نص المادةو ،)21(من أسباب قابلیة العقد للإبطالاشأنه اعتبار نقص الأهلیة سبب

التي تنص على أن الحق في إبطال العقد بسبب نقص الأهلیة یسقط بمضي عشر و من القانون المدني01
.یوم زوال هذا السببمن سنوات 

یتضمن أن لناقص الأهلیة الحق في طلب 02من القانون المدني في فقرتها 101: لیلاحظ أن نص المادة
إبطال العقد لمدة عشر سنوات من یوم زوال نقص الأهلیة، من دون أن یبین أي عقد یمكن أن یكون محلا 

هو ما و الضررو ینصب على تصرف دائر بین النفعإن كان الراجح أن المقصود به هو العقد الذي و للإبطال،
.ستهلاك خاصة إن تم في صورة عقد بیعالاینطبق على 

بوضوح أحكام تصرفات الصبي و على عكس القانون المدني الجزائري فقد نظمو أما القانون المدني المصري
:من التقنین المدني المصري على ما یلي111: الممیز، حیث نصت المادة

باطلة متى كانت و كان الصبي ممیزا كانت تصرفاته المالیة صحیحة متى كانت نافعة نفعا محضا له،إذا "
.الضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصرو أما التصرفات المالیة الدائرة بین النفع. ضارة ضررا محضا به

أو إذا صدرت الإجازة من ولیه أو یجوز حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، و 
".محكمة بحسب الأحوال وفقا للقانونمن ال

بالنتیجة لإعمال هذا النص الذي لا یوجد له مقابل في القانون المدني الجزائري، یكون حكم التصرفات المالیة 
:للصبي الممیز وفقا لما یلي

.صحة التصرف النافع نفعا محضا-1
.محضابطلان التصرف الضار ضررا-2
. )22(حة الصبي الممیزلمایة لمصحالضرر للإبطال و قابلیة التصرف الدائر بین النفع-3
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:وفقا للقانون المدنيستهلاك الذي یباشره الصبيالاحكم : الفرع الثاني
من القانون المدني، أین تتجلى 42: یمكن أن یتم من قبل الصبي غیر الممیز، حیث یطبق فیها نص المادةو

تلحق بالعدم،و الحمایة التامة للقاصر غیر الممیز أي الذي لم یبلغ السادسة عشرة عاما، فتكون تصرفاته باطلة
بالتالي كل صبي غیر ممیز یقتني منتوجا من سلعة أو بضاعة أو خدمة، یحمیه القانون المدني بإلحاق تصرفه و 

.بالعدم
:یكون حكم مثل هذا التصرف كالآتي،ستهلاك ممیزاللاأما إذا كان المباشر 

.ستهلاك النافع نفعا محضاالاصحة -1
.ستهلاك الضار ضررا محضاالابطلان -2
: نص المادةالضرر للإبطال حمایة لمصلحة الصبي الممیز من خلالو ستهلاك الدائر بین النفعالاقابلیة -3

لحق في إبطال العقد بسبب نقص الأهلیة یسقط التي یفید محتواها أن او من القانون المدني01الفقرة 101
أن و ، فنقص الأهلیة سبب من أسباب قابلیة العقد للإبطال، خاصةبمضي عشر سنوات من یوم زوال هذا السبب

ستهلاك خاصة إن تم في الاهو ما ینطبق على و یبین أي عقد یمكن أن یكون محلا للإبطال،هذا النص لم 
.صورة عقد بیع

.قمع الغشو إضافة فیما یتعلق بالحمایة الواردة في قانون حمایة المستهلكلكن ثمة و 
:قمع الغشو بموجب قانون حمایة المستهلكحمایة القصر: المبحث الثاني

تستوعب دائرة المخاطر التي تسببها المنتجات، ما یتطلب دراسة )23(لم تعد القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة
المتضمن حمایة المستهلك09/03: القانون رقمو )24(مكرر من القانون المدني140: القواعد التي تفردها المادة

).المطلب الثاني(أخرى تمارسها الأجهزة و ،)المطلب الأول(قمع الغش بتضمنه حمایة تشریعیة و 
:القاصرالحمایة التشریعیة للمستهلك: الأولالمطلب 

المتضمن حمایة 09/03: القانون رقمو مكرر من القانون المدني140: نص المادةسنبحث عما إذا تضمن
،؟التزام المنتج بإعلام المستهلكهل تتكرس هذه الحمایة في و ،؟حمایة للمستهلك القاصرقمع الغش و المستهلك

.؟لتزامالاالجزاء المقرر لمخالفة هذا عنو 
:المستهلكعلامإلتزام المنتج با: الفرع الأول

یقصد بالمستهلك كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو و یلتزم المنتج بإعلام المستهلك بأوصاف المنتج،
تلبیة حاجة شخص آخر أو ستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو للامجانا سلعة أو خدمة موجهة 

.)25(حتى حیوان متكفل به
بالعملیة الإستهلاكیة التي یقوم بها باقتناء سلعة أو خدمة تلبیة افالملاحظ أن تعریف المستهلك مرتبط أساس

حتى عبارة و ،لحاجته أو حاجة الغیر أو حتى حیوان یتكفل به، بمقابل أو من دونه، كان شخصا معنویا أو طبیعیا
القصر، فمن لم یبلغ الرشد بتمام تسعة عشر عاما ینطبق و طبیعي تنطبق على البالغین لسن الرشدكل شخص 

إذن حمایة المستهلك .قتناء للمنتج أو الخدمة تلبیة لحاجته الشخصیةالاعلیه وصف المستهلك متى باشر عملیة 
قمع الغش و من حمایة المستهلكالمتض09/03: من القانون رقم03: واردة على العموم لعدم تفریق نص المادة

تمییزه، والمستهلك القاصر الذي قد یكون غیر بالغ حتى لسن التمییز و بین المستهلك الراشد المكتمل إدراكه
.من القانون المدني42: المحدد في المادة
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قمع الغش طیلة مراحل و كما أن عمومیة هذه الحمایة ثابتة من خلال وضع قواعد غیر دقیقة لحمایة المستهلك
قاصرة لأن المشرع لا یعتبر مستهلكا من یقتني سلعة و قتناء،للاالإنتاج بدءا بالصنع إلى مرحلة عرض المنتج 

.)26(إنما أحد أفراد أسرته مثل ابنهو ، لأنه لا یستعملها هو شخصیالتلبیة حاجته العائلیة
خلال تجسید بعض المبادئ في قانون حمایة المستهلكلعل المشرع كرس هذه الحمایة لجمیع المستهلكین من و 

لتزام الاو الغذائیةسلامة المواد و لتزام بالمطابقة والنظافةالامنها مبدأ ضمان السلامة من خلال و قمع الغش،و 
. خدمة ما بعد البیعو بالضمانو الإعلامبو بالأمن
من قانون حمایة 17: ارد في نص المادةالو لتزام المنتج بالإعلام التزامات على الإطلاق الاأهم هذه و 

من القانون المدني التي تجعل العقد صحیحا بعلم 352: لتزام المقترن بالمادةالاقمع الغش، هذا و المستهلك
.في علم المشتري بالأوصاف الأساسیة للشيء المبیع حمایة لهو المشتري بالمبیع علما كافیا كما أوجبه المشرع،

التي قد یحیطه و قصور أهلیة المشتري القاصر سببا لعدم إلمامه بهذه الأوصاف الأساسیة،من هذا الجانب یعد و 
.البائع بغیرها

قمع الغش و المتعلق بحمایة المستهلك09/03: من القانون رقم17: أما من جهة ثانیة فقد حددت بدقة المادة
ستهلاك بواسطة للایجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه : "أنه

حتى لو أخذنا بهذا النص فهناك من عد القاصر مستهلكا غیر متخصص و ،"الوسم أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة 
بالتالي یتعین على البائع إحاطته علما و هلا مشروعا،د جهله به جعلعدم امتلاكه لأیة معلومات حول المبیع، فی

.وقد یحدث ألا یلتزم المنتج بالإعلام. )27(بجمیع البیانات التي تلزمه، بمعنى أن یكون التزامه بالإعلام كاملا
:لتزام بالإعلامبالا جزاء إخلال المنتج : الفرع الثاني

،قمع الغشو من قانون حمایة المستهلك17: علیه المادةلتزام المنتج بالإعلام إجراءا وقائیا نصت الاعد 
قد أخذ به و ،)28(اعتبر الفقه الفرنسي كل مخالفة له بمثابة العیب في الرضا الذي من شأنه أن یرتب البطلانو 

یجب على البائع أن یشرح صراحة ما یجب : " من تقنینه المدني الناصة على1602: الفرنسي في المادةالمشرع 
.)29("یلتزم بهأن 

مادة لاصقة في قضیة بیعبتأیید الحكم الصادر عن محكمة استئناف تولوز قد قضت محكمة النقض الفرنسیة 
انفجار ترتب و شتعال بدون توضیح آخر، ما أدى إلى اشتعالالابأنه إذا اكتفى الصانع بتدوین عبارة منتوج سریع 

توجب علیه أن یكمل و التزام بتحذیر المشتري من أخطار الشيء المبیع،كان علیه و ابنه،و علیه وفاة المستخدم لها
ضرورة تهویة المكان عند و التبخرو خاصیة التطایرو نفجار عند ملامسة الهواءالاالبیانات الأخرى، مثل خاصیة 

، مستهلكالقضاء الفرنسي في مجال حمایة الو هو ما ینم عن التطور الكبیر الذي عرفه الفقهو .)30(ستخدامالا
.فكیف كان موقف المشرع الجزائري

التشریع الجزائري الكیفیة التي یتم بها معالجة الأضرار التي تصیب المستهلك في حالة عدم لم یتضمن 
فعلى المستهلك من القانون المدني الجزائري01مكرر الفقرة 140: ، لیستخلص الجزاء بالرجوع للمادة)31(الإعلام

یعد عدم و .شروطهإذا لحقه ضرر بشرط أن یثبت توافر العیب بعد الإعلام أو عدم توافرالرجوع على المنتج 
ستنادا إلى قانون حمایة المستهلك وعلیه اتعریف المشرع الجزائري للعیب مانعا للمستهلك من الرجوع بالتعویض 

.إذن الرجوع للقواعد العامة
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الكامل لأهلیة التعاقد، فذات الملاحظة یشار إلیها و إذا كانت هذه هي وضعیة المستهلك البالغ لسن الرشدو 
سترشاد بها للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناتج عن عدم إعلام المستهلك لابغیاب أحكام خاصة یمكن ا

.)32(كیفیة استعمالهو القاصر بمكونات المنتوج
قمع الغش و بحمایة المستهلكالمتعلق09/03: من القانون رقم78: عن المسؤولیة الجزائیة فنص المادةأما

إلى 100000یعاقب بغرامة من : "هذا هو نصهاو فرضت عقوبة مالیة على كل متدخل یخالف إلزامیة الوسم،
من هذا 18و17: دینار جزائري كل من یخالف إلزامیة وسم المنتوج المنصوص علیها في المادتین1000000

".القانون
على العموم فإن حمایة و ،)33(المحكوم علیه بها طالما یبقى مزاولا لنشاطههي غرامة یتمكن من دفعها المنتج 
140: ستنادا للمادةاستهلاك مع تمكینه من المطالبة بمسؤولیة المنتج للاالمستهلك من حیث التشریع المنظم 
العلاقة و الضررو الخطأفیها إعمال للقواعد العامة للمسؤولیة من حیثو مكرر من القانون المدني الجزائري

.السببیة بینهما یعتریها القصور
لا و قاصرة في آن واحد،و لسائر المستهلكینقمع الغش عامة و إن الحمایة التي كرسها قانون حمایة المستهلك

.توفر أي حفظ لحقوق المستهلكین القصر، فهل تكمل أجهزة الرقابة هذا المطلب
:الأجهزةحمایة المستهلك المكرسة من قبل: المطلب الثاني

. قمعهاو محاربة طرق الغشو الأجهزة التي یوكل لها تطبیق حمایة المستهلكدتتعد
:الأجهزة الموكل لها الرقابة: الفرع الأول

:تشملو تتنوع أجهزة الرقابة
.قمع الغشو مخابر الجودة-
.قمع الغشو مفتشیات الجودة-
.مستوى مدیریات التجارة الولائیةقمع الغش على و مصالح معالجة حمایة المستهلك-

.هي وزارة التجارةو تعلو هذه الهیئات الوزارة الوصیة على مدیریات التجارة على مستوى ولایات الوطن،و 
:دور الأجهزة الحمائي للمستهلك: الفرع الثاني

سلامة المنتوجاتو لتزام بالنظافةالاستهلاك، یجب مراعاة للاإذا كان المنتوج من المواد الغذائیة المعدة 
یتبعها قیام مصالح الرقابة عن طریق أعوان الرقابة و .إجراء الرقابة علیهو لتزام بفحص المنتوجالاو مطابقتها،و 

.یحررون محاضر رسمیة قد ینتج عنها متابعات جزائیةو الذین یقومون بمراقبات دوریة
فظها استفاد منها كل المستهلكین حتى لو أن الرقابة تتعلق أصلا بالمنتوجات، فمتى تم حمایتها بحسن ح

.القصر منهم
المنتوجات، معه إلزامیة أمنو واد الغذائیة،سلامة المو هذا ما یصح قوله بخصوص إلزامیة النظافة الصحیة

.لا تلحق ضررا بالمستهلكو مشروعةو آمنةو لتكون محفوظة
الخدماتو إلزامیة ضمان السلعو المنتوجاتكما أن لأجهزة الرقابة دورا في حمایة المستهلكین برقابة مطابقة

.ضمان ما بعد البیعو 
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ةـــــــــخاتم
الإشكال في قصور أهلیته كمتعاقد، ثم الحمایة التي یمكن أن توفر و یمكن للقاصر أن یتمتع بصفة المستهلك

:التي یصح القول أنها تكونو له،
.بالرجوع للقواعد العامة للأهلیة-1
.من القانون المدني02الفقرة 42: إذا كان غیر ممیز بطل تصرفه وفقا للمادة-2
قبل إتمامه لتسعة عشر و لم یبلغ سن الرشد المدني أي ما بین سن السادسة عشر عاماو إذا بلغ سن التمییز-3

قابلا و ضا،باطلا إذا كان ضارا له ضررا محو یكون استهلاكه صحیحا إذا كان نافعا نفعا محضا له،عاما، 
فیه إسقاط لأنواع التصرفات و من القانون المدني إذا كان دائرا بین النفع والضرر،101: للإبطال طبقا للمادة

.سن الرشد المدنيو التي یباشرها القاصر الذي یدور سنه بین سن التمییز
فیه قصور لحمایة المستهلك طبقا 09/03: أي القانون رقمقمع الغشو إلى قانون حمایة المستهلكالرجوعإن -4

یعفى منه القصر، إذ هو عامو من نفس النص فتعریف المستهلك لا ینطبق على البالغین الراشدین03: للمادة
.یتوافق مع كل من یقتني منتوجا أو سلعة أو خدمة بمقابل أو بدونهو 
من القانون المدني الفرنسي، ذلك أن 1386: رفي للمادةمكرر التي فیها نقل ح140: قصور نص المادة-5

لا تزال مآخذ علیها، فكیف حال مشرعنا الذي تعرض لهذه و فقرة18المشرع الفرنسي تطرق لمسؤولیة المنتج في 
.المسؤولیة في فقرتین اثنتین

باللغة و تي تمیز المنتج،لتزام بالإعلام الذي یكون محله المنتج، ببیان الوسم لمجموع الصفات الالاأهمیة -6
.یستفید منها القاصر المستهلكو العربیة، كالمنتجات الإلكترونیة التي یقتنیها القاصر، فالحمایة في بیانات المنتوج

یتها للمنتوجات حمایة للمستهلكین عموما بما اأن في حمو قمع الغش دورا هاما، خاصةو تلعب أجهزة الوقایة-7
.المنتجات الغذائیةفیهم القصر، مثل 

:الهوامش
قمع الغش الوسم بأنه تلك البیانات أو و المتضمن حمایة المستهلك09/03: من القانون رقم04في فقرتها 03: عرفت المادة- 1

وثیقة أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة تظهر على كل غلاف أو 
.لافتة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة دالة على طبیعة منتوج مهما كان

، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1991جانفي 16المؤرخ في المتعلق بتعمیم استعمال اللغة العربیة 91/05: القانون رقم- 2
.1991، لعام 03: الجزائري في العدد

البضائع المصنوعة أو و البیانات المتعلقة بالمنتجاتو من هذا النص أن تكتب باللغة العربیة الأسماء22: ةقد تضمنت المادو 
.هو ما ینطبق على اللعب الإلكترونیةو المستوردة أو المسوقة بالجزائر،

الإسلامي، دار هومة للنشر، الطبعة الفقه و محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري- 3
.7، ص 2002الثانیة، الجزائر، 

.ما بعدهاو 272، ص 1952لتزام، طبعة الاعبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر - 4
.170هجري، ص 1328علاء الدین الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الجزء السابع، طبعة و 

.752، ص 1967مصطفى أحمد الزرقاء، الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، - 5
مجلة الأحكام العدلیة تقنین رسمي لأحكام الفقه الإسلامي منتقاة من قسم المعاملات من فقه المذهب الحنفي أوجدته الدولة - 6

. 1876العثمانیة سنة 
.186، ص 1990ر سلیمان الأشقر، تاریخ الفقه الإسلامي، طبعة نظر عما-
.6محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص - 7
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. المتضمن قانون الأسرةو 1984جوان 09: المؤرخ في84/11: من القانون رقم81: إعمالا لأحكام المادة- 8
لا تصح تصرفات الصغیر غیر : "الصغیر الممیز كما یليمن مجلة الأحكام العدلیة على عدم صحة تصرفات 966: تنص المادة- 9

...".لو كانت هذه التصرفات من قبیل الهبةو ذلك لفقدان أهلیة التصرف،و إن أذن بذلك ولیه،و الممیز القولیة
.268، ص 1984ة المنفردة، دون ذكر لبلد النشر، طبعة الإرادو عبد الفتاح عبد الباقي، نظریة العقد- 10
.321لا لتاریخ الطبعة، ص و محسن البیه، نظریة الحق، دون ذكر لبلد النشر- 11
. 8محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص - 12
.759مصطفى أحمد الزرقاء، المرجع السابق، ص - 13
.435، ص 1986العقود، طبعة و نظریة الملكیةو الشریعة الإسلامیة، تاریخهاانظر كذلك بدران أبو العینین بدران، و -

.14الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص و محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري- 14
.ما تلیهاو 32حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص - 15

: للأبوین حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في الأحوال التالیة: " من قانون الأسرة على ما یلي211: تنص المادة
. إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له- 1
.إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دین- 2
.أو ضاع منه أو أدخل علیه ما غیر من طبیعتهإذ تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببیع أو تبرع - 3

هو ما یستند فیه إلى و یصطلح على الرجوع في الهبة بمصطلح اعتصار الهبة، فیعتصر الأب الهبة أي یأخذ قهرا ما وهبه لولده،- 16
: كما یقضي القرار رقم". هفیها إلا الوالد فیما یعطي ولدلا یحل للرجل العطیة فیرجع: "سلمو ما روي عن رسول االله صلى االله علیه

: بما یلي: 308، ص 01: ، العدد2002، الصادر عن المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، لعام 21/02/2001: المؤرخ في252350
الذي لم یكن مقصودا بذاته، ما لم یحصل أي مانع من موانع المنصوص و بن التابع لأبیهبن الااو بنالاإن الرجوع في الهبة یشمل "

. من قانون الأسرة211: علیها في المادة
ذلك لأن في و إستثنى فقهاء الشریعة الإسلامیة من التبرعات إقراض مال الیتیم، رغم ما في القرض من معنى التبرع بالمعونة،- 17

من إیداعه، لأن مال القرض مضمون على المقترض، فلا مجال للخوف على مال هو خیر و الإقراض صونا للمال من الضیاع
. المقرض من الضیاع

.707النهضة العربیة، بیروت، دون ذكر لتاریخ الطبعة، ص عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة الأصلیة، دار- 18
، 1994الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، نظر كذلك بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري،ا-

.253ص 
غیرهم من عدیمي الأهلیة قواعد و المحجور علیهمو تسري على القصر: "يالتي تنص على ما یلو من القانون المدني79: المادة- 19

".علیها في مدونة الأحوال الشخصیةالأهلیة المنصوص
هو الأصح من مدونة و أي تقنین الأسرةCode de la familleالفرنسیة فقد استعملت مصطلح وفقا لصیاغة نفس النص باللغة

.الأحوال الشخصیة
حالة وجود عیب من عیوب الإرادة -2. حالة نقص أهلیة أحد المتعاقدین-1: یكون العقد قابلا للإبطال في ثلاث حالات هي- 20

: حالة ورود نص خاص في التشریع یقضي بأن العقد قابل للإبطال مثال ذلك بیع ملك الغیر طبقا للمادة-3. یعتري إرادة المتعاقد
.من القانون المدني397

، 1986في الفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، و حبار محمد، نظریة بطلان التصرف في القانون المدني الجزائري- 21
.254ص 
.19الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص و محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري- 22
.العامة المسؤولیة المدنیة، یتطلب الأمر محاولة تفعیله بمسایرة التقدم الصناعي الذي ینعكس في تطور المنتجاتلتواكب القواعد - 23
.38، ص 1990لتزام بالسلامة في عقد البیع، دار النهضة العربیة، القاهرة، الانظر كذلك علي سید حسن، ا-
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مكرر من القانون المدني، مسؤولیة المنتج وفقا لأحكام القانون المدني 140: عمارة مسعودة، تحدید الإطار القانوني لنص المادة- 24
، جانفي 02: السیاسیة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، العددو الدراسات القانونیةو ، مجلة البحوث2005المتمم سنة و الجزائري المعدل

. 114، ص 2012
،2009فبرایر 25: قمع الغش، المؤرخ فيو ن حمایة المستهلكالمتضم09/03: من القانون رقم03: هو ما تضمنته المادة- 25

1989فیفري 07: المؤرخ في89/02: الذي ألغى القانون رقمو ،2009مارس 08: ، بتاریخ15: الصادر في الجریدة الرسمیة العددو 
).94: المادة(المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك مع الإبقاء على النصوص التطبیقیة ساریة المفعول 

العلوم و السیاسیة، كلیة الحقوقو الدراسات القانونیةو لتزام المنتج بإعلام المستهلك، مجلة البحوثاسي یوسف زاهیة حوریة، - 26
.91، ص 2012، جانفي 02: السیاسیة، جامعة سعد دحلب البلیدة، العدد

من القانون المدني الفرنسي، حیث عرف 01مكرر 1386: نقل حرفي من المادة01مكرر في فقرتها 140: نص المادة- 27
.السلامةو كیفیة استعماله یجعل المنتوج خطرا لعدم توفیره للأمنو السلامة المشروعةو المشرع الفرنسي العیب بأنه الذي لا یوفر الأمن

ادق، مسؤولیة منتج الدواء عن مضار منتجاته، دار النهضة العربیة، القاهرة، دون ذكر لتاریخ نظر كذلك محمد سامي عبد الصا-
.130النشر، ص 

.ما بعدهاو 94سي یوسف زاهیة حوریة، إلزامیة المنتج بإعلام المستهلك، المرجع السابق، ص - 28
متى كان قاصرا كبر حجم و إن كان المستهلك راشدا فالضرر بین بانتفاء الإشارة إلى كیفیة معالجة الأضرار التي تصیبه،- 29

.قمع الغش في هذه الجزئیةو المتضمن حمایة المستهلك09/03: هو ما یستحسن معه مراجعة القانون رقمو الضرر،
. 225لنهضة العربیة، القاهرة، دون ذكر لتاریخ الطبعة، ص جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستهلك، دار ا- 30

31- Juglart, L’obligation de renseignement dans les contrats, Revue Trimestrielle de droit civil, 1945,
N 09, p 5.
32- Article 1602: "Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce a quoi il s’oblige"
33- Cassation civile: 31 Janvier 1973, Bulletin civile 1973, p 36.

سلم حینما كان یطوف بالسوقو عند التعرض لالتزام المنتج أو البائع بإعلام المستهلك تذكرت حدیثا لرسول االله صلى االله علیه
، فأجابه بأنه أصابه بعض المطر، فقال له رسول االله ؟رأى رجلا یبیع قمحا أو شعیرا، فأدخل یده فیه فوجده مبللا، فقال له ما هذاو 

.سلمو هلا بینته، من غشنا فلیس منا، أو كما قال رسول االله صلى االله علیه: سلمو صلى االله علیه


